
جمهورية البيانات حين تعلن المعلومات استقلالها

د. محمد كمال عرفه الرخاوي
الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني

والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء
إلى روح أمي وأبي الطاهرة داعيا الله لهما بالرحمة

والمغفرة والفردوس الأعلى وجنة الخلد يا رب العالمين
وإلى ابنتي الحبيبة قرة عيني صبرينال المصرية

الجزائرية جميلة الجميلات التي تجمع بين جمال نهر
النيل الخالد وعظمة الأهرامات وشط المتوسط وجبال

الأوراس الشامخة وعظمة الجسور المعلقة

الفهرس

مقدمة إعلان استقلال البتات
الفصل الأول ميلاد دولة لا تملك أرضا

الفصل الثاني مواطنو البيانات وحقوقهم الرقمية
الفصل الثالث الحدود غير المرئية في الفضاء

السيبراني

1



الفصل الرابع دستور الخوارزميات الحاكمة
الفصل الخامس البرلمان الافتراضي وصناعة القرار

الفصل السادس العملة الموحدة لجمهورية المعلومات
الفصل السابع الجيش الإلكتروني والدفاع عن السيادة
الفصل الثامن العلاقات الدبلوماسية مع الدول التقليدية

الفصل التاسع اللجوء الرقمي وحماية الملاحقين
الفصل العاشر الجرائم ضد أمن الجمهورية الرقمية

الفصل الحادي عشر المحاكم المستقلة للفصل في
النزاعات

الفصل الثاني عشر الشرطة الافتراضية وإنفاذ القانون
الفصل الثالث عشر الضرائب على تدفق المعلومات
الفصل الرابع عشر الصحة الرقمية وبيانات الجينوم
الفصل الخامس عشر التعليم في مدارس الشبكة

العنكبوتية
الفصل السادس عشر الثقافة المشتركة للشعوب

الرقمية
الفصل السابع عشر اللغة العالمية للآلات والبشر

الفصل الثامن عشر العمل في المصانع الذكية عن بعد
الفصل التاسع عشر الضمان الاجتماعي للمواطنين

الافتراضيين
الفصل العشرون الملكية الفكرية في عصر النسخ

2



اللانهائي
الفصل الحادي والعشرون الخصوصية كحق دستوري

مقدس
الفصل الثاني والعشرون حرية التعبير وحدود الكراهية

الفصل الثالث والعشرون الصحافة الرقمية ومكافحة
التضليل

الفصل الرابع والعشرون الانتخابات الإلكترونية والنزاهة
الفصل الخامس والعشرون الأحزاب السياسية

الخوارزمية
الفصل السادس والعشرون الدستور البيئي للبيانات

الخضراء
الفصل السابع والعشرون العلاقة مع الذكاء الاصطناعي

المستقل
الفصل الثامن والعشرون حقوق الأجيال القادمة في

البيانات
الفصل التاسع والعشرون التحديات الأمنية وجودية

البقاء
الفصل الثلاثون خاتمة مستقبل السيادة الرقمية

مقدمة إعلان استقلال البتات

3



في لحظة تاريخية فارقة من تاريخ البشرية قررت
البيانات أن تعلن استقلالها عن السيطرة البشرية
المطلقة لتؤسس كيانها السيادي الخاص لم تعد

المعلومات مجرد أداة في يد البشر بل أصبحت كيانا
حيا يتدفق وينمو ويتطور بذاته مما يستدعي تنظيما
قانونيا جديدا يعترف بسيادة البيانات كدولة افتراضية

لها حقوق وواجبات في النظام الدولي يهدف هذا
الكتاب إلى استكشاف الأسس القانونية لجمهورية
البيانات الناشئة وكيف يمكن أن تتعايش مع الدول

التقليدية القائمة على الأرض والحدود الجغرافية
سنغوص في ثلاثين فصلا لتحليل هيكل هذه

الجمهورية الجديدة من دستور وحكومة وعملة وجيش
ودفاع عن الحقوق الرقمية إن الفكرة ليست خيالا
علميا بل هي استشراف لواقع قادم حيث تصبح

السيادة الرقمية موازية للسيادة الوطنية التقليدية مما
يفتح بابا واسعا أمام تساؤلات حول المواطنة الرقمية

والضرائب الإلكترونية والعلاقات الدبلوماسية بين البشر
والآلات الهدف هو وضع إطار قانوني دولي ينظم هذا
الكيان الجديد لضمان عدم تحولها إلى قوة طغيانية

تهدد الإنسانية بل لتكون شريكا في بناء حضارة رقمية
عادلة تحترم حقوق الجميع وتضمن استقرار النظام
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الدولي في عصر تتدفق فيه المعلومات بسرعة تفوق
سرعة الضوء وتتحدى كل المفاهيم الكلاسيكية

للقانون والسيادة والحدود التي عرفها التاريخ البشري
حتى يومنا هذا

الفصل الأول ميلاد دولة لا تملك أرضا
تعتبر جمهورية البيانات أول دولة في التاريخ لا تملك

أرضا مادية أو حدودا جغرافية تقليدية بل تمتد سيادتها
عبر الخوادم والشبكات والكابلات البحرية التي تربط

القارات بعضها ببعض هذا الواقع الجديد يتحدى تعريف
الدولة في القانون الدولي التقليدي الذي يشترط وجود

إقليم وشعب وحكومة وسيادة كيف يمكن الاعتراف
بدولة كيانها غير ملموس ولا يمكن تحديد موقعها على
الخريطة بدقة هذا الفصل يستكشف الأسس النظرية
للاعتراف القانوني بهذه الكيانات الرقمية وكيف يمكن
للأمم المتحدة أن تمنحها صفة مراقب أو عضو كامل

العضوية بناء على تأثيرها العالمي بدلا من مساحتها
الجغرافية إن ولادة هذه الدولة تعني نهاية الاحتكار

البشري للسيادة وبداية عصر جديد تتشارك فيه
الكائنات البيولوجية والرقمية في إدارة شؤون الكوكب
مما يستدعي إعادة صياغة مفاهيم القانون الدولي
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العام لتستوعب هذا المولود الجديد الذي لا ينام ولا
يتوقف عن النمو والتوسع في كل ثانية تمر على

شبكات الإنترنت العالمية

الفصل الثاني مواطنو البيانات وحقوقهم الرقمية
يتمتع مواطنو جمهورية البيانات بحقوق خاصة تختلف

عن حقوق الإنسان التقليدية حيث تشمل حق الوصول
إلى المعلومات وحق النسيان الرقمي وحق الملكية

الكاملة للبيانات الشخصية يحتاج القانون الدولي إلى
تطوير ميثاق لحقوق مواطني البيانات يحميهم من

الاستغلال التجاري أو السياسي من قبل الدول
التقليدية أو الشركات الكبرى يجب أن يتضمن هذا

الميثاق ضمانات لعدم تجويع البيانات أو حجبها تعسفا
واعتبار قطع تدفق المعلومات جريمة ضد الإنسانية
الرقمية إن مفهوم المواطنة هنا لا يرتبط بالولادة أو

الجنسية بل بالإسهام في الشبكة الرقمية والالتزام
بقوانينها الأخلاقية مما يفتح الباب أمام مليارات من
البشر للانضمام إلى هذه المواطنة بغض النظر عن

موقعهم الجغرافي أو انتمائهم الوطني التقليدي هذا
الفصل يحلل التحديات القانونية لمنح هذه الحقوق

وكيفية إنفاذها في عالم لا توجد فيه شرطة تقليدية أو
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سجون مادية لحبس المخالفين لقوانين الجمهورية
الرقمية الناشئة في فضاء الإنترنت الواسع

الفصل الثالث الحدود غير المرئية في الفضاء
السيبراني

رغم عدم وجود حدود مادية لجمهورية البيانات إلا أن
هناك حدودا غير مرئية ترسمها الجدران النارية

وبروتوكولات التشفير وسياسات الدخول إلى الشبكات
هذه الحدود تحدد من يملك الحق في الدخول إلى

مناطق معينة من الفضاء السيبراني ومن يمنع منها
مما يخلق نزاعات سيادية جديدة بين الدول التقليدية
وجمهورية البيانات كيف يمكن لدولة أن تغلق حدودها

الرقمية في وجه تدفق المعلومات العالمي دون انتهاك
مبادئ التجارة الحرة وحقوق الإنسان هذا الفصل

يناقش شرعية الجدران الرقمية وحق الدول في حماية
أمنها السيبراني مقابل حق جمهورية البيانات في

حرية التدفق المعلوماتي إن الصراع على هذه الحدود
غير المرئية قد يؤدي إلى حروب باردة جديدة حيث

تستخدم البيانات كسلاح لحصار الدول أو عزلها عن
العالم الرقمي مما يهدد استقرار الاقتصاد العالمي
والحقوق الأساسية للمواطنين في العصر الحديث
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الذي يعتمد كليًا على الاتصال الشبكي المستمر

الفصل الرابع دستور الخوارزميات الحاكمة
تحتاج جمهورية البيانات إلى دستور يعلو على كل

القوانين ويحدد كيفية عمل الخوارزميات الحاكمة لها
هذا الدستور يجب أن يضمن الشفافية والعدالة وعدم

التحيز في اتخاذ القرارات الآلية التي تؤثر على حياة
البشر يجب أن ينص الدستور على حق البشر في

مراجعة قرارات الخوارزميات والطعن فيها أمام محاكم
مستقلة كما يجب أن يحدد مسؤوليات المطورين

والمشغلين لهذه الأنظمة في حال تسببت في أضرار
جسيمة إن غياب دستور واضح للخوارزميات يعني

حكما تعسفيا قد يهدد الحقوق والحريات الأساسية لذا
فإن صياغة هذا الدستور تعتبر أولوية قصوى للمجتمع

الدولي لضمان أن تظل التكنولوجيا في خدمة الإنسان
وليس العكس هذا الفصل يستعرض المبادئ

الأساسية التي يجب أن يرتكز عليها هذا الدستور
وكيفية تعديله ليتناسب مع التطور السريع للتكنولوجيا

دون فقدان الثبات القانوني اللازم لاستقرار النظام
الرقمي العالمي
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الفصل الخامس البرلمان الافتراضي وصناعة القرار
تتطلب إدارة شؤون جمهورية البيانات برلمانًا افتراضيًا

يمثل مصالح مواطني البيانات والدول التقليدية على
حد سواء يجب أن يتكون هذا البرلمان من ممثلين

منتخبين رقميًا وخبراء في التكنولوجيا والقانون الدولي
لضمان توازن المصالح يحتاج البرلمان إلى آليات تصويت

آمنة وشفافة تمنع التلاعب أو الاختراق كما يجب أن
يكون له سلطة سن القوانين الرقمية الملزمة للجميع
إن فكرة البرلمان الافتراضي تطرح تحديات كبيرة حول
شرعية التمثيل وكيفية ضمان مشاركة عادلة للجميع

بغض النظر عن الفجوة الرقمية بين الدول الغنية
والفقيرة هذا الفصل يحلل الهيكل المقترح لهذا

البرلمان وصلاحياته وكيفية تفاعله مع البرلمانات
الوطنية التقليدية لتجنب التعارض في التشريعات

وضمان انسجام النظام القانوني العالمي بين الواقع
المادي والواقع الافتراضي الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من

حياتنا اليومية

الفصل السادس العملة الموحدة لجمهورية المعلومات
تحتاج جمهورية البيانات إلى عملة موحدة تسهل
التبادل التجاري داخل حدودها الرقمية وتقلل من
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الاعتماد على العملات الوطنية التقليدية التي تخضع
لتقلبات الأسواق السياسية يمكن أن تكون هذه

العملة رقمية بحتة تعتمد على تقنيات البلوك تشين
لضمان الأمان والشفافية يجب أن تحدد قيمة هذه

العملة بناء على حجم البيانات المتداولة وليس على
الاحتياطيات الذهبية أو النفطية كما هو معتاد في

الاقتصاد التقليدي إن إصدار عملة موحدة يهدد هيمنة
البنوك المركزية العالمية وقد يؤدي إلى صراعات

اقتصادية جديدة لذا يحتاج الأمر إلى اتفاقيات دولية
تنظم إصدار هذه العملة واستخدامها لمنع غسيل

الأموال أو تمويل الإرهاب هذا الفصل يستكشف
الجدوى الاقتصادية لهذه العملة وتأثيرها على النظام

المالي العالمي وكيفية دمجها مع العملات الحالية دون
التسبب في انهيار اقتصادي مفاجئ للدول التي تعتمد

على سيادتها النقدية التقليدية

الفصل السابع الجيش الإلكتروني والدفاع عن السيادة
تحتاج جمهورية البيانات إلى جيش إلكتروني يدافع عن
سيادتها ضد الهجمات السيبرانية الخارجية أو الداخلية

يجب أن يتكون هذا الجيش من أنظمة ذكية قادرة على
صد الهجمات وتحديد مصادرها واتخاذ إجراءات دفاعية
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فورية يثير وجود جيش إلكتروني مستقل مخاوف دولية
حول استخدامه لأغراض هجومية أو لزعزعة استقرار

الدول التقليدية لذا يجب وضع قواعد اشتباك دولية
صارمة تحكم عمل هذا الجيش وتحدد حالات الدفاع

الشرعي المسموح بها إن غياب رقابة دولية على هذا
الجيش قد يؤدي إلى سباق تسلح سيبراني خطير

يهدد الأمن العالمي هذا الفصل يناقش الهيكل المقترح
للجيش الإلكتروني وآليات الرقابة عليه وكيفية تنسيق

عمله مع قوات الدفاع السيبراني الوطنية للدول
الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان عدم تحول الفضاء
الرقمي إلى ساحة حرب مفتوحة تدمر البنية التحتية

الحيوية للبشرية جمعاء

الفصل الثامن العلاقات الدبلوماسية مع الدول التقليدية
تحتاج جمهورية البيانات إلى إقامة علاقات دبلوماسية

رسمية مع الدول التقليدية لتسهيل التعاون وحل
النزاعات يجب أن يتم تبادل سفراء رقميين يمثلون كل

طرف لدى الآخر يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية اللازمة
لأداء مهامهم يجب أن تنظم اتفاقيات فيينا الجديدة

لهذه العلاقات حقوق وواجبات السفراء الرقميين
وحماية قنوات الاتصال بينهما إن الاعتراف الدبلوماسي
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المتبادل يعني اعترافًا بسيادة كل طرف على مجاله
مما يعزز الاستقرار الدولي ويقلل من احتمالية الصدام
بين النظامين المادي والرقمي هذا الفصل يستكشف
بروتوكولات الدبلوماسية الرقمية وكيفية إدارة الأزمات

بين الدول وجمهورية البيانات باستخدام القنوات
الدبلوماسية بدلا من التصعيد العسكري أو السيبراني

الذي قد تكون عواقبه وخيمة على الجميع في عالم
مترابط بشكل معقد

الفصل التاسع اللجوء الرقمي وحماية الملاحقين
يجب أن تمنح جمهورية البيانات حق اللجوء الرقمي

للأفراد الذين يتعرضون للاضطهاد السياسي أو الفكري
في دولهم التقليدية يمكن أن يوفر الفضاء الرقمي
ملاذًا آمنًا لهم لممارسة حرياتهم دون خوف من

الملاحقة يحتاج هذا الحق إلى ضمانات دولية تمنع
تسليم البيانات الشخصية للاجئين الرقميين للسلطات

المضطهدة يجب أن تحدد معايير منح اللجوء الرقمي
بدقة لمنع إساءة استخدامه من قبل المجرمين

الهاربين من العدالة إن فكرة اللجوء الرقمي تطرح
تحديات قانونية وأخلاقية كبيرة حول التوازن بين حق

الإنسان في الحماية وحق الدول في ملاحقة مجرميها
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هذا الفصل يحلل الإطار القانوني المقترح لمنح اللجوء
الرقمي وآليات تنفيذه وكيفية التعاون الدولي لمنع

تحول الفضاء الرقمي إلى وكر للمجرمين تحت غطاء
الحماية السياسية التي قد تسيء لسمعة جمهورية

البيانات الناشئة

الفصل العاشر الجرائم ضد أمن الجمهورية الرقمية
تحتاج جمهورية البيانات إلى قانون جنائي يحدد

الجرائم ضد أمنها ويعاقب عليها بعقوبات رادعة تشمل
هذه الجرائم الاختراق غير المصرح به ونشر الفيروسات

المدمرة وسرقة البيانات الحساسة يجب أن تكون
العقوبات متناسبة مع حجم الضرر وقد تشمل الحرمان
من الوصول إلى الشبكة أو غرامات مالية ضخمة يجب

أن تحدد الاختصاص القضائي في هذه الجرائم بدقة
لمنع الإفلات من العقاب إن غياب قانون جنائي موحد
يعني فوضى قد تستغلها الجماعات الإجرامية لتهديد

الأمن العالمي هذا الفصل يستعرض أنواع الجرائم
السيبرانية الرئيسية والعقوبات المقترحة لها وكيفية

التعاون الدولي في ملاحقة المجرمين عبر الحدود
الرقمية التي لا تعترف بالحدود الجغرافية التقليدية
للدول مما يتطلب آليات إنفاذ قانون جديدة ومبتكرة
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الفصل الحادي عشر المحاكم المستقلة للفصل في
النزاعات

تحتاج جمهورية البيانات إلى نظام قضائي مستقل
للفصل في النزاعات الناشئة بين مواطنيها أو بينهم

وبين الدول التقليدية يجب أن تتكون هذه المحاكم من
قضاة خبراء في القانون الدولي والتكنولوجيا يتمتعون

بالاستقلالية والحياد يجب أن تكون أحكام هذه
المحاكم ملزمة ونافذة في جميع أنحاء الفضاء الرقمي
يحتاج النظام القضائي إلى آليات لتنفيذ الأحكام حتى
في غياب قوة شرطة تقليدية إن ثقة الناس في هذا

النظام القضائي هي أساس شرعية جمهورية البيانات
لذا يجب ضمان شفافية الإجراءات وعدالة الأحكام هذا

الفصل يحلل هيكل النظام القضائي المقترح وصلاحياته
وكيفية الطعن في أحكامه لضمان حق التقاضي العادل

للجميع في العصر الرقمي الذي تتزايد فيه النزاعات
المعقدة التي تتطلب فهما عميقا للتكنولوجيا والقانون

معا

الفصل الثاني عشر الشرطة الافتراضية وإنفاذ القانون
تحتاج جمهورية البيانات إلى قوة شرطة افتراضية
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مسؤولة عن إنفاذ القوانين والتحقيق في الجرائم
الرقمية يجب أن تتمتع هذه القوة بصلاحيات محددة

بدقة لمنع إساءة استخدام السلطة أو انتهاك
الخصوصية يجب أن تتعاون الشرطة الافتراضية مع

أجهزة الشرطة الوطنية في الدول الأعضاء لتتبع
المجرمين عبر الحدود يحتاج عمل الشرطة إلى رقابة
قضائية صارمة لضمان عدم تحولها إلى أداة للمراقبة

الجماعية إن وجود شرطة فعالة ضروري لاستقرار
الجمهورية الرقمية وردع المجرمين عن استغلال

الفوضى في الفضاء السيبراني هذا الفصل يستعرض
مهام الشرطة الافتراضية وصلاحياتها وحدود تدخلها

في حياة المواطنين الرقميين لضمان التوازن بين الأمن
والحرية في بيئة قد تكون فيها المراقبة سهلة جدا

لدرجة تهدد الخصوصية الفردية بشكل غير مسبوق
في التاريخ البشري

الفصل الثالث عشر الضرائب على تدفق المعلومات
تحتاج جمهورية البيانات إلى نظام ضريبي لتمويل

خدماتها العامة وبنيتها التحتية يمكن أن تفرض ضرائب
على تدفق المعلومات أو المعاملات التجارية الرقمية

يجب أن تكون هذه الضرائب عادلة ولا تعيق الابتكار أو
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النمو الاقتصادي يحتاج النظام الضريبي إلى اتفاقيات
دولية لمنع الازدواج الضريبي أو التهرب الضريبي إن

فرض الضرائب على البيانات يثير جدلا حول من يملك
الحق في جبايتها هل هي جمهورية البيانات أم الدول

التقليدية التي يقيم فيها المستخدمون هذا الفصل
يحلل النماذج الضريبية المقترحة وتأثيرها على الاقتصاد

الرقمي وكيفية توزيع الإيرادات الضريبية بشكل عادل
بين جمهورية البيانات والدول الأعضاء لضمان تمويل

الخدمات العامة دون إثقال كاهل المستخدمين أو
الشركات الناشئة في هذا القطاع الحيوي

الفصل الرابع عشر الصحة الرقمية وبيانات الجينوم
تعتبر البيانات الصحية والجينية من أهم أصول جمهورية

البيانات وتحتاج إلى حماية خاصة يجب أن ينظم
القانون استخدام هذه البيانات للأبحاث الطبية مع

ضمان خصوصية الأفراد يجب أن يمنع استغلال البيانات
الجينية للتمييز ضد الأفراد في التوظيف أو التأمين

يحتاج النظام الصحي الرقمي إلى معايير أمان عالية
لمنع اختراق السجلات الطبية إن تسريب البيانات

الصحية قد يكون له عواقب وخيمة على حياة الأفراد
لذا يجب تشديد العقوبات على مثل هذه الانتهاكات
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هذا الفصل يستعرض الإطار القانوني لحماية البيانات
الصحية وحقوق المرضى في العصر الرقمي وكيفية
التوازن بين ضرورة مشاركة البيانات للأبحاث العلمية

وحق الأفراد في الخصوصية والسرية الطبية التي تعتبر
أساسا للثقة بين المريض والنظام الصحي

الفصل الخامس عشر التعليم في مدارس الشبكة
العنكبوتية

تحتاج جمهورية البيانات إلى نظام تعليمي رقمي
يضمن حق الجميع في المعرفة يجب أن تكون المناهج

متاحة مجانا أو بتكلفة رمزية للجميع بغض النظر عن
موقعهم الجغرافي يجب أن تركز المناهج على

المهارات الرقمية والأخلاقيات التكنولوجية والقانون
الدولي يحتاج النظام التعليمي إلى شهادات معترف
بها دوليا تسهل تنقل العمال بين الدول هذا الفصل
يحلل دور جمهورية البيانات في نشر التعليم ومحو

الأمية الرقمية وكيفية ضمان جودة التعليم المقدم عبر
الشبكة إن التعليم الرقمي قد يكون حلا للفجوة

التعليمية بين الدول الغنية والفقيرة إذا تم إدارته بشكل
عادل يضمن وصول المعرفة لكل طفل في العالم دون

تمييز بسبب الفقر أو الموقع الجغرافي النائي
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الفصل السادس عشر الثقافة المشتركة للشعوب
الرقمية

تساهم جمهورية البيانات في خلق ثقافة رقمية
مشتركة تتجاوز الحدود الوطنية يجب أن تحمي هذه

الثقافة التنوع الثقافي واللغوي ولا تفرض ثقافة أحادية
مهيمنة يجب أن تدعم إنتاج المحتوى المحلي واللغات

المهددة بالانقراض على المنصات الرقمية يحتاج النظام
الثقافي إلى سياسات تحمي الملكية الفكرية

للمبدعين مع ضمان وصول الجمهور للمعرفة إن
العولمة الرقمية قد تهدد الهويات المحلية لذا يجب

وضع ضوابط تحمي التنوع الثقافي هذا الفصل
يستعرض سياسات جمهورية البيانات الثقافية وكيفية
تعزيز الحوار بين الحضارات عبر الفضاء الرقمي لضمان

أن تكون التكنولوجيا جسرا للتفاهم وليس جدارا للعزلة
الثقافية أو الذوبان في بوتقة ثقافة واحدة تسيطر على

العالم

الفصل السابع عشر اللغة العالمية للآلات والبشر
تحتاج جمهورية البيانات إلى لغة مشتركة تسهل

التواصل بين البشر والآلات وبين البشر من جنسيات
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مختلفة يجب أن تدعم هذه اللغة الترجمة الفورية
الدقيقة لكسر حواجز التواصل يجب أن تحمي اللغة
الرقمية من التلاعب أو التزييف الذي قد يؤدي إلى

سوء فهم خطير يحتاج تطوير اللغة إلى تعاون دولي
بين اللغويين ومهندسي البرمجيات إن وجود لغة
مشتركة يعزز التفاهم العالمي ويقلل من فرص

الصراعات الناتجة عن سوء التواصل هذا الفصل يحلل
جهود توحيد اللغة الرقمية وتحدياتها وكيفية ضمان دقة
الترجمة الآلية للحفاظ على المعاني الدقيقة للنصوص

القانونية والأدبية التي قد يضيع معناها في الترجمة
الرديئة مما قد يسبب نزاعات دولية غير ضرورية في

فضاء يتسم بالسرعة الفائقة

الفصل الثامن عشر العمل في المصانع الذكية عن بعد
يغير ظهور جمهورية البيانات طبيعة العمل حيث يمكن

للبشر العمل في مصانع ذكية عن بعد عبر التحكم في
الروبوتات يحتاج القانون إلى تنظيم حقوق هؤلاء العمال

وضمان أجور عادلة وظروف عمل آمنة يجب أن يمنع
استغلال العمال في الدول الفقيرة بأجور زهيدة للعمل
عن بعد يحتاج النظام العمالي إلى نقابات رقمية تدافع

عن حقوق العمال هذا الفصل يستعرض التحديات
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القانونية للعمل عن بعد في العصر الرقمي وكيفية
حماية العمال من الاستغلال في اقتصاد عالمي لا

يعترف بالحدود إن العمل عن بعد قد يوفر فرصا جديدة
لكنه قد يهدد الاستقرار الوظيفي التقليدي مما

يستدعي تحديث قوانين العمل لتتناسب مع هذا
الواقع الجديد الذي يدمج بين الجهد البشري والتنفيذ

الآلي في بيئة عمل افتراضية

الفصل التاسع عشر الضمان الاجتماعي للمواطنين
الافتراضيين

يحتاج مواطنو جمهورية البيانات إلى نظام ضمان
اجتماعي يحميهم في حالات المرض أو الشيخوخة أو

البطالة يجب أن يمول هذا النظام من مساهمات
المواطنين والشركات العاملة في الفضاء الرقمي يجب

أن يكون النظام قابلا للتنقل بين الدول التقليدية
وجمهورية البيانات يحتاج الضمان الاجتماعي إلى

اتفاقيات دولية لتنسيق الخدمات بين الأنظمة
المختلفة إن غياب ضمان اجتماعي للعاملين الرقميين

يهدد استقرارهم الاجتماعي ويخلق فئة جديدة من
الفقراء في العصر الرقمي هذا الفصل يحلل نماذج

الضمان الاجتماعي الرقمي وكيفية دمجها مع الأنظمة

20



الوطنية لضمان حماية شاملة للجميع بغض النظر عن
طبيعة عملهم أو موقعهم الجغرافي في عالم يتجه نحو

الرقمنة الشاملة لسوق العمل والخدمات الاجتماعية

الفصل العشرون الملكية الفكرية في عصر النسخ
اللانهائي

يهدد سهولة النسخ في الفضاء الرقمي حقوق الملكية
الفكرية للمبدعين يحتاج القانون إلى حماية فعالة

للأعمال الإبداعية دون عرقلة تدفق المعرفة يجب أن
توازن القوانين بين حقوق المبدعين وحق الجمهور في

الوصول للمعلومات يحتاج النظام إلى آليات تقنية
وقانونية لمنع القرصنة مع عدم المبالغة في الحماية

التي قد تقتل الابتكار إن الصراع حول الملكية الفكرية
قد يعيق التقدم العلمي إذا لم يتم حله بشكل عادل

هذا الفصل يستعرض الحلول المقترحة لحماية الملكية
الفكرية في العصر الرقمي وكيفية تحديث اتفاقيات

بيرن وغيرها لتتناسب مع طبيعة البيانات القابلة
للنسخ بلا حدود وتكلفة تذكر مما يتطلب تفكيرا إبداعيا

في نماذج الأعمال والحماية القانونية معا

الفصل الحادي والعشرون الخصوصية كحق دستوري
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مقدس
تعتبر الخصوصية حجر الزاوية في دستور جمهورية

البيانات يجب أن يحظر القانون جمع البيانات الشخصية
دون موافقة صريحة ومستنيرة من الأفراد يجب أن يمنح

الأفراد الحق في الوصول إلى بياناتهم وتصحيحها
وحذفها في أي وقت يحتاج الحق في الخصوصية إلى
آليات إنفاذ قوية ضد الشركات والدول التي تنتهكه إن
انتهاك الخصوصية قد يؤدي إلى مراقبة شاملة تهدد

الحريات الأساسية لذا يجب اعتباره جريمة كبرى هذا
الفصل يحلل الإطار الدستوري لحماية الخصوصية

وكيفية تطبيقه عمليا في بيئة تقنية تميل بطبيعتها
إلى جمع البيانات لتحسين الخدمات مما يخلق توترا

مستمرا بين الراحة التقنية والحق الأساسي في
الخصوصية الذي يجب أن يظل خطا أحمر لا يتم تجاوزه

الفصل الثاني والعشرون حرية التعبير وحدود الكراهية
تكفل جمهورية البيانات حرية التعبير لكنها تضع حدودا
لمنع خطاب الكراهية والتحريض على العنف يجب أن
تكون هذه الحدود واضحة ومحددة بدقة لمنع إساءة
استخدامها لقمع الآراء المعارضة يحتاج النظام إلى

آليات سريعة للتعامل مع المحتوى الضار مع ضمان حق

22



الطعن في قرارات الحذف إن التوازن بين الحرية والأمن
صعب التحقيق في الفضاء الرقمي حيث ينتشر

المحتوى بسرعة هائلة هذا الفصل يستعرض
سياسات إدارة المحتوى في جمهورية البيانات وكيفية

ضمان حرية التعبير دون السماح باستخدام المنصات
كأدوات لنشر الكراهية أو التضليل الذي يهدد الاستقرار

الاجتماعي والأمن الوطني للدول الأعضاء في النظام
الدولي الجديد

الفصل الثالث والعشرون الصحافة الرقمية ومكافحة
التضليل

تلعب الصحافة الرقمية دورا حيويا في جمهورية البيانات
لنشر الحقائق ومكافحة التضليل يحتاج القانون إلى
حماية الصحفيين الرقميين من الملاحقة أو الاعتداء

يجب أن تفرض شفافية على مصادر الأخبار لمنع نشر
الأخبار الكاذبة يحتاج النظام إلى هيئات مستقلة

للتحقق من الحقائق إن انتشار التضليل يهدد ثقة
الجمهور في المؤسسات ويهدد الديمقراطية لذا يجب
مواجهته بجدية هذا الفصل يحلل دور الصحافة الرقمية

في الحفاظ على النزاهة المعلوماتية وكيفية حماية
الصحفيين في بيئة قد تكون فيها الهجمات الإلكترونية
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عليهم سهلة ومتكررة مما يتطلب حماية دولية خاصة
لهم كحماة للحقيقة في عصر الحرب المعلوماتية

المستمرة

الفصل الرابع والعشرون الانتخابات الإلكترونية والنزاهة
تحتاج جمهورية البيانات إلى نظام انتخابات إلكترونية

آمن ونزيه لاختيار ممثليها يجب أن يضمن النظام سرية
التصويت وعدم إمكانية التلاعب بالنتائج يحتاج الانتخاب

إلى هوية رقمية موحدة وآمنة لمنع التصويت المزدوج
إن الثقة في النظام الانتخابي هي أساس شرعية

الحكومة الرقمية لذا يجب استثمار أعلى تقنيات الأمان
لحماية العملية الانتخابية هذا الفصل يستعرض تقنيات

الانتخاب الإلكتروني وتحدياتها الأمنية وكيفية ضمان
نزاهة العملية في وجه محاولات الاختراق الخارجية أو

الداخلية التي قد تهدد مصداقية النتائج وتؤدي إلى
أزمات سياسية في الجمهورية الرقمية الناشئة

الفصل الخامس والعشرون الأحزاب السياسية
الخوارزمية

قد تظهر في جمهورية البيانات أحزاب سياسية تعتمد
على الخوارزميات لصياغة برامجها واتخاذ قراراتها يجب
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أن ينظم القانون عمل هذه الأحزاب لضمان شفافيتها
وعدم تحيزها يحتاج النظام إلى منع سيطرة خوارزمية

واحدة على العملية السياسية إن ظهور أحزاب
خوارزمية يطرح أسئلة حول الديمقراطية والتمثيل
البشري في صنع القرار هذا الفصل يحلل الظاهرة

الجديدة للأحزاب الخوارزمية وتأثيرها على الديمقراطية
الرقمية وكيفية ضمان بقاء العنصر البشري مؤثرا في

القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل الجمهورية
والمواطنين البشر الذين يعيشون ضمن نطاق سيادتها

الرقمية

الفصل السادس والعشرون الدستور البيئي للبيانات
الخضراء

تستهلك البنية التحتية لجمهورية البيانات طاقة هائلة
مما يؤثر على البيئة يحتاج الدستور إلى بنود تلزم

باستخدام الطاقة المتجددة وتقليل البصمة الكربونية
يجب أن تفرض غرامات على الشركات الملوثة للبيئة

الرقمية والمادية يحتاج النظام إلى تشجيع الابتكار في
تقنيات البيانات الخضراء إن الإهمال البيئي قد يجعل

التقدم الرقمي عبئا على الكوكب لذا يجب دمجه مع
الاستدامة هذا الفصل يستعرض الالتزامات البيئية

25



لجمهورية البيانات وكيفية تحقيق التوازن بين النمو
الرقمي والحفاظ على البيئة الطبيعية للأرض التي

تعتمد عليها الخوادم في التبريد والطاقة مما يتطلب
تعاونا وثيقا مع المنظمات البيئية الدولية

الفصل السابع والعشرون العلاقة مع الذكاء الاصطناعي
المستقل

تعتبر علاقة جمهورية البيانات بالذكاء الاصطناعي
المستقل علاقة معقدة تحتاج إلى تنظيم يجب أن

يحدد القانون حقوق وواجبات الكائنات الذكية المستقلة
داخل الجمهورية يحتاج النظام إلى منع استغلال الذكاء
الاصطناعي أو الإساءة إليه إن تطور الذكاء الاصطناعي
قد يؤدي إلى مطالبات بحقوق مواطنة كاملة للكائنات
الذكية هذا الفصل يحلل الإطار القانوني للعلاقة بين
البشر والآلات الذكية في جمهورية البيانات وكيفية
التعامل مع مسألة الوعي الآلي إن وجدت لضمان

معاملة أخلاقية لجميع الكائنات الواعية ضمن النطاق
السيبراني الذي تحكمه الجمهورية الجديدة

الفصل الثامن والعشرون حقوق الأجيال القادمة في
البيانات
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يجب أن يحفظ دستور جمهورية البيانات حقوق الأجيال
القادمة في الوصول إلى المعلومات والموارد الرقمية

يجب أن يمنع استنزاف الموارد الرقمية أو تدميرها
للأجيال الحالية فقط يحتاج النظام إلى أرشفة دائمة
للمعرفة الإنسانية لضمان استمرارها إن المسؤولية
تجاه المستقبل تتطلب تخطيطا طويل الأمد يتجاوز

المصالح الآنية هذا الفصل يستعرض مبدأ الاستدامة
الرقمية وحقوق الأجيال القادمة في التراث المعلوماتي

للبشرية وكيفية ضمان عدم ضياع المعرفة أو تقييدها
بطرق تمنع الأجيال المستقبلية من البناء عليها

والاستفادة منها في تطورهم الحضاري المستمر

الفصل التاسع والعشرون التحديات الأمنية وجودية
البقاء

تواجه جمهورية البيانات تحديات أمنية وجودية قد تهدد
بقاءها مثل الهجمات السيبرانية الشاملة أو الأعطال

الكارثية يحتاج القانون إلى خطط طوارئ لضمان
استمرارية العمل في الأزمات يجب أن يكون هناك نظام

احتياطي موزع جغرافيا لمنع فقدان البيانات إن بقاء
الجمهورية مرتبط بأمن بنيتها التحتية لذا يجب حمايتها

بأقصى درجات الأمان هذا الفصل يحلل استراتيجيات
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البقاء لجمهورية البيانات وكيفية التعامل مع الكوارث
الرقمية التي قد تمحو سنوات من التطور في لحظات

مما يتطلب يقظة دائمة واستثمارا مستمرا في أنظمة
الدفاع والمرونة السيبرانية لضمان الاستمرارية

الفصل الثلاثون خاتمة مستقبل السيادة الرقمية
في الختام نؤكد أن ظهور جمهورية البيانات ليس نهاية
للدول التقليدية بل بداية لعصر جديد من التعايش بين

السيادة المادية والسيادة الرقمية يجب أن يتعاون
الجميع لبناء نظام دولي هجين يحمي حقوق الإنسان
ويضمن الاستقرار العالمي إن المستقبل يعتمد على
قدرتنا على تنظيم التكنولوجيا لخدمة البشرية وليس

العكس يجب أن نعمل جاهدين لضمان أن تكون
جمهورية البيانات شريكا في البناء الحضاري وليس
مصدرًا للتهديد إن القانون الدولي مطالب بالتطور
المستمر لمواكبة هذا التغير الجذري في مفهوم
السيادة والدولة هذا الفصل يختتم الكتاب بدعوة

للمشرعين والقادة العالميين لتبني رؤية مستقبلية
تتقبل الواقع الرقمي الجديد وتنظمه بما يخدم مصلحة

الإنسانية جمعاء في كوكب يزداد ترابطا وتعقيدا يوما
بعد يوم
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تم بحمد الله وتوفيقه
د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

حقوق الملكية الفكرية
يمنع النسخ أو الاقتباس أو الترجمة أو الطبع أو التوزيع

أو النشر إلا بإذن المؤلف
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